 حيثيات للدفاع عن حق المهاجرين في التصويت

ان المشاركة السياسية تعد حقا لكل فرد، الا أن أسبانيا لا تقر هذا الحق.

ومن المفارقة الحديث عن الرغبة في دمج المهاجرين في أحضان المجتمع فيما نحرمهم في الوقت نفسه من المشاركة السياسية ناسين أن التصويت يعد عامل دمج.

فليس من باب المعقول أن نطلب من شخص ما ان يشعر بالاطمئنان والراحة وسط مجتمعنا وان يتحلى بالمسؤولية وان ينخرط في الحياة الاجتماعية بينما لا نمنحه فرصة الاسهام في اتخاذ القرارات التي تخص حاضر ومستقبل المجتمع برمته.

يبدو لنا من الصعب في بلد ديموقراطي تبرير وجود ملايين الأشخاص الذين يدفعون الضرائب ويؤدون كل واجباتهم الأخرى وهم في الوقت ذاته محرومون من حق التصويت الذي من شأنه أن يخولهم فرصة اتخاذ القرار حول أولئك الذين سيؤثرون في حياتهم الخاصة وفي عملهم وفي مستقبل أبنائهم.

يتعين علينا أن نعترف بأن البديل الوحيد لأجل تحقيق نمو أسباني وأوروبي منصف وعادل، انساني وتضامني يتمثل في العمل بهدف وضع نهاية للتمييز بكافة أشكاله وألوانه الموجه ضد أفراد ومجموعات بشرية تعيش بيننا.

ان رفض منح حق التصويت للمهاجرين ينشأ عنه وضع خطير من اللامساواة حيال السكان الأصليين.

ان التشبث بوضع الاقصاء على الصعيدين القانوني والاجتماعي يمثل خطرا على التعايش والسلم الاجتماعي كما يعكس انعداما خطيرا للحس لدى حكوماتنا.

نؤكد هنا على مطالبتنا بأن تكون المواطنة مرتبطة بالسكن لا بالجنسية.

لا ينبغي لأسبانيا وأوروبا الاستمرار في التعامل مع المهاجرين وكأنهم سكان من الدرجة الثانية في الوقت الذي تعلنان فيه على الملأ وبصوت عال تشبثهما بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات.

فحق التصويت يعد من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان للعام 1948

ان النواقص القائمة على الصعيد القانوني حيال آليات تحقيق الرقي الاجتماعي والاشراك السياسي تضع المهاجرين في وضع دوني في وجه الساكنة الأصلية.

ان التقدم على مسار تحقيق مفهوم "المواطنة الكاملة" من شأنه أن يضع حدا للتصور السائد حول المهاجر بوصفه مجرد آلة ووسيلة لسوق العمل، كما سيسهم في القضاء على النظرة الخاطئة حول كونه حالة عابرة.

ان أي مجتمع ينقسم الى ساكنة من الدرجة الأولى وساكنة من الدرجة الثانية ليس مجتمعا عادلا.

ان دولة  الرفاه لا ينبغي أن تقتصر فحسب على جزء من المجتمع فيما يتم اقصاء الجزء الآخر.

ان تمتع "المواطنة" قاطبة (مواطنون ومقيمون على حد سواء) بحق التصويت سيثري المجتمع بأسره، اذ سيتيح فرصة لمعرفة شتى الآراء ووجهات النظر، الأمر الذي سيعزز بدوره من الديموقراطية التي تتنافى مع الاقصاء والتهميش. فالمجتمع الأسباني سيصبح أفضل كلما أضحى أكثر ديموقراطية.

   حول مفهوم المواطنة

 لقد أصبح الآن من الملح تماما في أوروبا الـ25 وضع نموذج جديد لادارة التعددية الثقافية الموجودة على ارض الواقع والمتوقع أن تستمر في التنامي في المستقبل. فالأطر الحالية لسياسات الهجرة في أسبانيا ولمعاهدة البناء الأوربي لا تلبي الاستحقاقات والمتطلبات المنشودة. وكأفضل مثال على ذلك، فهذه الأطر تبقي الأبواب موصدة  في وجه ولوج المهاجرين "المواطنة" المحلية والاوروبية.

لهذا بات من الضروري اطلاق عملية تحظى بتوافق اجتماعي واسع لأجل حصول المهاجرين على حقوق "المواطنة" عبر الدمج المدني (وهو سياسي كذلك) الذي يبدأ على المستوى المحلي أولا، ثم يتسع بشكل اطرادي  ليشمل فيما بعد كافة المستويات الوطنية والأوروبية.   

يتعلق الأمر في النهاية بتحديد حق "المواطنة" في السكن القار على الصعيد المحلي لا في الجنسية، أي  الاقرار بـ"مواطنة سكن" يحظى صاحبها بحقوقه السياسية الكاملة على المستوى البلدي (ما يتجاوز بكثير حقي التصويت والترشح )، وذلك عبر مفهوم لـ"مواطنة" متشعبة  قد تكون ثنائية أو ثلاثية بل ورباعية تكتسب بالتدريج وتبدأ بالمستوى البلدي أولا، والاقليمي ثانيا، والوطني ثالثا، ثم الأوروبي في نهاية المطاف.

الأمر يعني في الأخير بناء عملية "مواطنة مدنية"  تبدأ بالاعتراف بأن الشخص المقيم، ( بالنظر الى انه يدفع الضرائب ويسهم عن طريق عمله وعبر تواجده كقاطن وليس كعامل فحسب في بناء المجتمع السياسي) ، لا ينبغي أن يتمتع فحسب بحقوق مدنية واجتماعية بل كذلك بحقوق سياسية تخوله في المرحلة الأولى على الأقل المشاركة في الانتخابات البلدية بالمدينة أو القرية  أو البلدة التي يقيم فيها.

 فمن المفارقات الصارخة الادعاء بأننا نطمح الى دمج المهاجرين في مجتمعنا فيما نحرمهم من حق المشاركة السياسية.

اننا نطالب اذا بتعديل الدستور بشكل يمنح المهاجرين حقوقهم وتحديدا حقهم في التصويت بدل تفعيل اتفاقيات للمعاملة بالمثل، وذلك للأسباب التالية:

-الاقتصار على ابرام اتفاقيات للمعاملة بالمثل سيقصي مواطني قارة بكاملها هي القارة الاقريقية التي لن يكون من السهل توقيع اتفاقيات من هذا القبيل مع بلدانها.

·    مثل هذه الاتفاقيات سيخلق فئات وطبقات وسط المهاجرين أنفسهم: مهاجرون يتمتعون بحق التصويت وآخرون غير مخولين هذا الحق
· هذا الخيار سيفتح كذلك الباب أمام التمييز ضد دول قد تكون أسبانيا غير مهتمة بها لدوافع ظرفية أو سياسية.
أوروبا

كنتيجة لأعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي عام 1999 في مدينة تامبيري  الفلندية، صادق البرلمان الأوروبي عامين بعد ذلك على مشروع قرار يطالب العديد من الدول ومن ضمنها أسبانيا بتوسيع حق التصويت الايجابي والسلبي في الانتخابات البلدية والأوروبية ليشمل مواطني الدول الأخرى المقيمين بصورة قانونية في بلدان الاتحاد الأوروبي. وعاد البرلمان الأوروبي مرة أخرى للاعراب عن دعمه لمنح المهاجرين حق التصويت في نهاية عام 2001 وفي يونيو عام 2003 وفي يناير عام 2004

دول أوروبية عدة كانت قد أقرت للمهاجرين بحق الاقتراع منذ زمن بعيد:

ايرلندا تعترف منذ عام 1963 لكل شخص بالغ مقيم على أراضيها بحق التصويت في الانتخابات البلدية.

بلجيكا، التي يمثل الأجانب نسبة 10 بالمائة من مجموع سكانها، سمحت في فبراير عام 2004 لكل المهاجرين المقيمين (مهما كانت جنسياتهم) بالتصويت في الانتخابات البلدية.

الدانمارك تسمح منذ عام 1981 للأجانب المقيمين فيها لفترة تتجاوز 3 سنوات بالتصويت في الانتخابات البلدية.

النمسا سمحت عام 2002 للمهاجرين المقيمين بالتصويت في الانتخابات البلدية بالعاصمة فيينا.

السويد تسمح منذ عام 1975 بالتصويت في الانتخابات البلدية والاقليمية للأجانب المقيمين لفترة تربو على 3 سنوات.

لوكسمبورغ تسمح منذ عام 2003 للأجانب المقيمين لفترة خمس سنوات بالتصويت في الانتخابات البلدية.

فنلندا تسمح منذ عام 1996 للمقيمين لأكثر من عامين بالتصويت في الانتخابات البلدية.

هولندا تسمح منذ عام 1985 للمقيمين لأكثر من 5 أعوام بالتصويت في الانتخابات البلدية.

ايطاليا سمحت عام 2004 للمهاجرين المقيمين في روما بالتصويت لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية وفي المقاطعات من بين  أفراد جالياتهم.

أما فرنسا فقد أعلن وزير الداخلية، نيكولاس ساركوزي المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة،  دعمه لمشاركة المهاجرين المقيمين بصورة قانونية، في الانتخابات البلدية.

  أسبانيا

في مايو عام 2004، صادق مجلس النواب على التماس يشدد على الحاجة الى "التقدم، بعد التوصل الى توافق اجتماعي وسياسي، صوب منح حق المشاركة السياسية في الانتخابات المحلية  للمقيمين الدائمين".

في نوفمبر عام 2005، أفاد استطلاع للرأي أعده المعهد الأسباني للبحوث الاجتماعية بأن نسبة 60،8 بالمائة من الأسبان يؤيدون منح المهاجرين حق التصويت في الانتخابات البلدية و53،4 بالمائة مع حقهم في التصويت في الانتخابات العام.

في فبراير 2006 صادق مجلس النواب الأسباني بالاجماع على مشروع قانون غير ملزم قانونيا تقدمت به مجموعة اليسارالموحد-اليسار الكاتالوني-الخضر يدعو الى تدارس التعديلات القانونية اللازمة لتمكين المهاجرين المقيمين في الدولة الأسبانية من المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة.

في مارس 2006، أعلن الحزب الاشتراكي العمالي الأسباني دعمه لصالح منح المهاجرين حق التصويت. وأدلى بيدرو ثيرولو، سكرتير الحركات الاشتراكية المسؤول عن العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في اللجنة التنفيذية الفدرالية للحزب الاشتراكي، بالعديد من التصريحات راهن فيها على الاعتراف بحق التصويت للمهاجرين المقيمين في أسبانيا منذ فترة طويلة.

كما أن ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي، أبدى دعمه لمنح حق التصويت للمهاجرين. وفي السياق ذاته، أعلن الحزب الشعبي في أواسط شهر مارس الماضي نيته طرح مشروع قرار غير ملزم قانونيا يدعو الحكومة الى حفز ابرام اتفاقيات مع الدول التي يفد منها المهاجرون تسمح لهؤلاء بالتصويت في الانتخابات البلدية شريطة السماح للأسبان المقيمين في هذه البلدان بالحق ذاته.

هذا، وأعلنت اسبيرنثا آغيري، رئيسة حكومة اقليم مدريد، مؤخرا انها ستطلب من الحكومة المركزية التفاوض مع حكومات الدول التي قدم منها المهاجرون المقيمون في الاقليم بغية التوصل الى اتفاقيات للمعاملة بالمثل تسمح لهؤلاء بالتصويت. كما أن مرشح حزب الخضر لرئاسة بلدية مدريد، خوسيه ماريا منديلوثي، أعرب عن دعمه لحق التصويت للمهاجرين. الشيء نفسه، أبدته، آنا بوتييا، عقيلة اثنار وسكرتيرة العمل الاجتماعي في الحزب الشعبي، التي طالبت بمنح المهاجرين القانونيين حق التصويت.

وفي برشلونة تبدي الأحزاب السياسية منذ بعض الوقت دعمها لمنح المهاجرين حق التصويت. هذا المطلب كان قد أدرجه فرع الحزب الاشتراكي في اقليم كاتالونيا ضمن برنامجه خلال الانتخابات الاقليمية الأخيرة. في الحملة الانتخابية ذاتها، أطلق تحالف "اليسار الموحد-الخضر" الكاتالوني جعبة من المبادرات تصبو الى تمكين المهاجرين المقيمين في برشلونة من التصويت بصورة رمزية في اقتراع شعبي موازي. وقد أكد جوان كلوس، عمدة مدينة برشلونة، مرارا وتكرارا دعمه  تخويل المهاجرين حق التصويت في الانتخابات المحلية.

وفي الأندلس تمكنت الحملة التي أطلقت عام 2003 تحت شعار "هنا أعيش، هنا أقترع" التي شاركت فيها أكثر من 250 منظمة وهيئة من جمع أربعة آلاف توقيع. وقد أبدى، الفونسو بيراليس، مسؤول الداخلية في الحكومة الذاتية باقليم الأندلس، دعمه لتدارس منح حق التصويت للمهاجرين.  حملة "هنا أعيش، هنا أقترع"، التي شملت اقتراعات رمزية ومنتديات للحوار وملتقيات نقاش حول الحقوق السياسية، حظيت كذلك بتأييد خوسيه تشاميثو، محامي الشعب الأندلسي.
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